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ة :الوحید اكالشَُّ  مها التعمیر عقود لتحضیر جدیدة آل   وتسل

 
مة بلول    (1)فه

ةجامعة    بجا

  :الملخص
م العمران في أّ  ة تنظ الغةتكتسي عمل ة  ارها المرآة العاكسة لمد وعي ، ة دولة أهم المواطنین اعت

ة هذا المجال وتأثیره على مختلف المجالات الأخر في الدولة مها في ، أهم ومد تمّن هذه الأخیرة من تح
مها ة وتحقی النظام العام العمراني داخل إقل ة العمران م العمل   .تنظ
ة  ط النشا ، وقد سعى المشرع الجزائر من خلال الترسانة القانون العمراني وإلزام إلى محاولة ض

ّ نشا عمراني أ ام  ات التي ، المواطنین على الحصول على مختلف وثائ التعمیر من أجل الق ومن أهم الآل
مها هو إنشاء الشُ  19 -15جاء بها المرسوم التنفیذ رقم  ة تحضیر عقود التعمیر وتسل ف اك َّ المتضمن 

مها ل    .طالبهاالوحید الذ یختص بتحضیر هذه العقود وتسل
ة سیر الشُ  ف ان  ط الإجراءات الإدارة َّ تتمحور هذه الدارسة حول تب س اك الوحید ومد فعالیته في ت

مها  .اك في التقلیل من المخالفات في مجال العمرانَّ ومد مساهمة هذا الشُ ، لتحضیر عقود التعمیر وتسل
ة    :الكلمات المفتاح

ة، عقود التعمیر ة، اك الوحیدَّ الشُ ، التهیئة العمران ة، البلد   .البناء الفوضو ، البناء بدون رخصة، الولا
 
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 24/05/2017 :تار خ نشر، 24/03/2018: تار   31/07/2018: المقال تار
ش المقال مة :لتهم ة :الوحید اكالشَُّ "،  بلول فه مها التعمیر عقود لتحضیر جدیدة آل حث القانوني، "وتسل ة لل م ، 17 المجلد، المجلة الأكاد

  .376- 355.ص ص، 2018، 01العدد
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The Single Window: New Mechanism to Prepare Contracts of 
Urbanization 

Abstract: 
The process of organizing urbanization in any country is very important as a 

reflection of the extent of citizens' awareness of the importance of this field and its 
impact on various other areas in the country and the extent to which the latter is able 
to govern the organization of the urban process and the realization of public order 
within its territory. 

The Algerian legislator sought through the legal arsenal to try to control the 
urban activity and to compel citizens to obtain various reconstruction documents for 
any urban activity. The most important mechanisms mentioned in Executive Decree 
No. 15-19, which includes how to prepare and deliver construction contracts, 
Specialized in the preparation of these contracts and delivery to the student. 

This study will be countered on how the single networks and how effective it is 
in simplifying the administrative procedures for the preparation and delivery of 
construction contracts, and the extent of this contribution in reducing the violations in 
the field of urbanization. 
Keywords: 
Construction contracts, urbanization, single window, municipal, state, construction 
without license, chaotic construction. 

 
Le guichet unique : nouveau mécanisme d’instruction et de délivrance  

des actes d’urbanisme 
Résumé : 

Dans chaque Etat, l’opération de gestion de l’urbanisme revêt une grande 
importance en ce qu’elle reflète aussi bien le degré de la prise de conscience des 
citoyens de l’importance de ce dernier et son influence sur les autres domaines que 
l’étendue de la capacité de l’Etat à maîtriser l’organisation de l’opération urbanistique 
et à assurer l’ordre public en la matière. 

Ainsi, le législateur algérien a mis en place un dispositif juridique régulant et 
soumettant toute activité urbanistique à l’obtention des différents documents 
d’urbanisme. Parmi les mécanismes les plus importants, introduits par le décret 
exécutif  n° 15-19 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes 
d’urbanisme, on retient le guichet unique, chargé de l’instruction de ces derniers.    

L’objet de notre étude est de faire le point sur les modalités de fonctionnement 
du guichet unique et de savoir dans quelle mesure contribue-t-il efficacement à la 
simplification des procédures d’instruction et de délivrance des actes en question et à 
la réduction des infractions en matière d’urbanisme. 
Mots clé : 
Actes d’urbanisme, aménagement urbain, guichet unique, commune, wilaya, 
construction sans autorisation, construction anarchique.  
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 مقدمة
م المجال العمراني وضمان ، تعتبر عقود التعمیر من أهم الوسائل الإدارة التي تستعملها جهة الإدارة لتنظ

ة المنصوص علیها في قانون التهیئة والتعمیراحترام المواطنین  ام القانون ما تعتبر هذه العقود الوسیلة ، للأح
اره ، الوحیدة التي من خلالها یتم الحفا على النس العمراني  م أّة  اعت من أهم المعاییر التي تبیّن مد تحّ

مها ة المواطنین ومد نجاحها في ترسیخ ثقافة ع، دولة في فرض سلطتها داخل إقل ة عن طر توع مران
ة   .ضرورة الحفا على النس العمراني داخل المناط العمران

ان القانون رقم   التهیئة والتعمیر قد حدّ  291 -90وإذا  ة المتعل  م العمل ة لتنظ د القواعد الأساس
صفة عامة ة  بدقة مختلف  بیّن الذ ،  1762 -91فإنّ هذا الأخیر قد أحالنا إلى المرسوم التنفیذ رقم، العمران

ة إلى طالبها س البلد مها من طرف رئ ة ، أنواع الرخص والشهادات التي یتم تحررها وتسل إلاّ أنّ الممارسة العمل
م عقود التعمیر استنادً إلى هذا المرسوم الإضافة إلى ، لتسل ة  عض النقائص والفراغات القانون أثبتت وجود 

ةقات المعوّ  صفة غیر قانون ة نظرا ، الإدارة التي قد تكون السبب في الشروع في مختلف الأشغال  عدم فعال
مها لطالبها  .إجراءات تحرر هذه العقود وتسل

ام المرسوم التنفیذ رقم، من هذا المنطل  عن طر 176 -91 ان لابد من إعادة النظر في أح
مها الذ 19 -15إصدار المرسوم التنفیذ رقم  ات تحضیر عقود التعمیر وتسل ف ومن أهم ، 3حدد 

ة من أجل تحضیر َّ الإجراءات التي جاء بها هذا المرسوم هو إنشاء الشُ  ة  وولا ل بلد اك الوحید على مستو 
 .ل عقود التعمیر

أنّ لهذا الشُ  ة وعامة قد یبدو لنا  نظرة سطح إجراء جدیدَّ و الغة  ة  حق هذا لكن هل عمل، اك أهم ا 
ط الإجراءات الإدارة لتحرر عقود التعمیرَّ الشُ  س اسة الدولة في ت ات المرسوم  ؟اك س ل سلب قضي على  وهل 

عتبر هذا الشُ .  ؟176-91التنفیذ رقم  ةاك الحل الأنجع لتحقی َّ ومن جانب آخر ألا  الدولة للحفا  إستراتیج
افحة البناء الفو   ؟ضو على النس العمراني وم

  19-15التنفیذ رقم  ة لما جاء في المرسوممّ على هذا الأساس فإنّ دراستي سوف تكون تقی     
ة تحرر عقود التعمیرالمنظم  ف حث عن ما  لك وسیلة جدیدةمد فعالمن خلال ال تحضیر ل ّة الشَُّاك الوحید 

ضاف إلى التدابیر التي اتّ  أنّه مجردأم  عقود التعمیر؟ ة؟تدبیر إدار    خذتها الدولة لإصلاح الخدمة العموم
                                                            

التهیئة والتعمیر، ج ر عدد 01/12/1990، مؤرخ في 29 -90قانون رقم  1 معدل  ،02/12/1990، مؤرخ في 52 ، یتعل 
موجب القانون رقم    .15/08/2004، مؤرخ في 51 ،ج ر عدد 14/08/2004، مؤرخ في 05 -04ومتمم 

م 05/1991/ 28، مؤرخ في176 -91مرسوم تنفیذ رقم  2 ات تحضیر شهادة التعمیر رخصة التجزئة وشهادة التقس ف حدد   ،
م ذلك، ج ر عد قة ورخصة الهدم وتسل   .)ملغى(، 22/10/1991، مؤرخ في26 د ورخصة البناء وشهادة المطا

مها، ج ر عدد ،25/01/2015،مؤرخ في 19 -15مرسوم تنفیذ رقم  3 ات تحضیر عقود التعمیر وتسل ف مؤرخ في  ،07 حدد 
12/02/2015.  
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ر :المحور الأول ع الجزائر  وثائ تحر مة في قالب "  التعمیر في التشر إجراءات قد
 "جدید

عقود التعمیر وتحدید مدلولها القانوني ان المقصود  غي أولا تب أنواع هذه العقود  أهمثم حصر وتحدید ، ین
ط ون موضوعها دائما مرت مات  سواءً ، النشا العمراني االتي  أشغال بناء جدیدة أو ترم ام  عن طر الق

ات الهدم لأشغال منجزة عمل ام  مة أو الق ص ، لأشغال قد ة تستوجب الحصول على ترخ ات الماد وهذه العمل
لفة بإعداد هذه ا مها لطالبهامن طرف الجهة الإدارة الم  .لرخص وتسل

 
  التعمیر المقصود بوثائ – أولا
 تعرف التعمیر -أ

ة  عمل اطه  ة لارت ة والتقن ثیرا في المجالات الهندس مصطلح التعمیر من المصطلحات التي تستعمل 
ة ة وفن ة تقن عمل ة یُ ممّ ، البناء  ة القانون ة  اثیر نوعا یجعل تعرف هذا المصطلح من الناح ، من الصعو

عض المصطلحات الهامة قوم بوضع تعارف ل ة لا  ، خاصة وأنّ المشرع الجزائر في مختلف النصوص القانون
ان أهمیته  ة مع تب ة والفقه عض الدراسات القانون مع ذلك سنحاول وضع تعرف لمصطلح التعمیر استنادً إلى 

ة دولة  .في تحقی النس العمراني في أ
لمةلمة العمرا التي تعني المدینة وتم استعمال هذه المصطلح لأول مرة من طرف  (urbs) ن مشتقة من 
اني ه النظرة العامة للعمران 1867 في سنة   « Delfonso Cedra »المهندس الاس تا عرّف وقد ، 1في 
ة لاستعمال الأراض"ه التعمیر على أنّ  م مجموعة من القواعد المتعلقة بتدخل الأشخاص العموم ي وتنظ

قي"ه ما عرّف على أنّ ، 2"الفضاء ظهر بوجه مزدوج نظر وتطب م الفضاء و فالنظر یتمثل ، 3"علم یهتم بتنظ
ة التي تبیّ ، في مختلف القرارات والرخص والمخططات ات المیدان قي فیتمثل في العمل ن النس العمراني أما التطب

ل دولة   .داخل 
  
  
  
  

                                                            
رة لنیل شهادة ال 1 الجزائر، مذ ة  ع ة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطب اهنة، مد فاعل ماجستیر في مزوز 

اتنة، ة، جامعة الحاج لخضر،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .15ص ،2012 الحقوق، تخصص قانون إدار وإدارة عامة، 
2 CHAOUISSAT Jerome, Le droit de l’urbanisme, PUF, Paris, 1991, P 21. 
3 ADJA Djillali, DROBENKO Bernard, Droit d’urbanisme, édition Berti, Alger, 2007, P 21. 
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م تندرج في هذا الإطار" هما عُرّف التعمیر على أنّ  ط وتنظ ة تخط ل العمراني وعمل ، أداة لتحسین الش
موغرافي والسوسیولوجي ة على الأساس الد هذا الأساس  حیث أنّ ، وهو یرتكز على التنبؤات والتقدیرات المبن

موغرافي هذا من جهة  ان نتیجة النمو الد ة الحاجات المتزایدة للس ط بتلب یبنى على ومن جهة أخر ، مرت
الأساس الأول ولارتفاع معدل العمالة ومعالجة خطو  ة  ا النشاطات الاقتصاد الأساس الاقتصاد لارت

ال شغل الأراضي  ."1التوسع الجغرافي للمدینة وأش
ة فقد عرّف التعمیر على أنّ  ة التقن شمل " هأما من الناح ل دقی  ش ة إعداد التراب وتهیئة المجال  عمل

ة مختلف متط المراف الخدمات ذلك ما یتعل  ة و ن ات الس اتهم على صعید إعداد البنا ان وحاج ات الس ل
ات  ة من صرف وش ة الحیو ات التحت البنا ل ما یتعل  ة والمساحات الخضراء و ة والثقاف والإدارة والراض

ة النقل الحضر   .2"التطهیر ورط الكهراء والماء وش
ادئ العامة لتطبی نلاحظ أنّ ، 3لمادة الأولى من قانون التهیئة والتعمیرالعودة إلى نص ا ها حددت الم

م إنتاج الأراضي القابلة للتعمیر  ة إلى تنظ ام هذا القانون الذ یهدف إلى تحدید القواعد العامة الرام ، أح
ن  فة الس ر المبنى في إطار التسییر الاقتصاد والموازنة بین وظ ن وتحو ة ، والفلاحة والصناعةوتكو ووقا

ة والمناظر والتراث الثقافي والتارخي  ع ط والأوسا الطب اسة ، المح ادئ وأهداف الس على أساس احترام م
ة ة للتهیئة العمران غي أن تتم في ، الوطن ة ین ة العمران فمن خلال ما جاء في نص هذه المادة یتبیّن لنا أنّ العمل

عي والثقافيإطار احترام مجموعة من  ة الوسط الطب ما الاستغلال العقلاني للعقار وحما ادئ لاس  .الم
التهیئة والتعمیر تُلح دائما على ، على هذا الأساس ة التي لها علاقة  فإنّ مختلف النصوص القانون

أ نشا عمراني ام  ة أثناء الق ادئ الأساس سلطات واسعة للهیئات اوتُ ، ضرورة احترام هذه الم ة قر  لمحل
ط الإدار في المجال العمراني  ممارسة الض لفة  ات ، ) (police d’urbanismeالم ع عقو عن طر توق

ادئ  .4صارمة في حالة عدم احترام هذه الم
ار أو القرارات اشر بواسطة الأف ة فهي نوع من أسالیب التدخل الم أو عن طر ، أما التهیئة العمران

شرة سواءً وسائل الدراسات ووسائل ا شة في المستوطنات ال م وتحسین ظروف المع أكان  لتنفیذ والإنجاز لتنظ
مي أو الوطني  .5ذلك على المستو المحلي الإقل

                                                            
، أطروحة لنیل  1 ة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائر ا یزد، استراتیج ة رسالة عري  ل توراه في الحقوق،  د

ة، جامعة لحاج لخضر اس  .27 ، ص2015-2014اتنة،   -الحقوق والعلوم الس
ات استهلاك العقار الحضر في  2 حي، التعمیر وآل رة لنیل شهادة الماجستیر )حالة مدینة ورقلة(المدینة الجزائرة، مدور  ، مذ

ة والر والهندسة المعمارة، جامعة الحاج لخضر ة الهندسة المدن ل  .5 ، ص2012 اتنة، -في الهندسة المعمارة والعمران، 
 .، المرجع الساب29 -90قانون رقم  3

4 HENRI Jacquot, FRANCOIS Priet, Droit d’urbanisme, 5éme édition, Dalloz, France, 2004, p 6. 
، ص 5 حي، المرجع الساب  .13مدرو 
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ل من حیث  التهیئة والتعمیر مجموعة القواعد التي تنظم النشا العمراني  قصد  ة  ة القانون ومن الناح
م  ات البناءتهیئة الفضاء واستعمال الأراضي وتنظ جوهرة من النظام العام ، هذه القواعد آمرةوتعتبر ، 1عمل

ارها تهدف إلى  اعت ات على مخالفتها  ةوتفرض عقو  .2عامةالمصلحة ال حما
ر  ة تتجسد في یتبیّ ، استنادً إلى مختلف التعارف السالفة الذ ة ماد ة التعمیر هي عمل أنّ عمل ن لنا 

ة مخططة  صفة تقن عض الحالات تتم  ة التي في  ة ، مختلف الأنما العمران وفي حالات أخر تتم هذه العمل
ة ة وفوضو م الدولةممّ ، صفة عشوائ ا على الانسجام العمراني داخل إقل فیجب على هذه الأخیرة ، ا یؤثر سل

استها العامةاتّخاذ الت ة ، دابیر اللازمة والصارمة من أجل تحقی س مها قواعد قانون ة تح ة العمران وأنّ هذه العمل
ات الصارمة من طرف الجهاتیجب احترامها تحت طائلة اتّ  لّ  الإدارة خاذ العقو ة الم الحفا على العمل فة 

ة  .في الدولة العمران
 

 أدوات التعمیر -ب
ن الحدیث عن  م ما جاءت في قانون التهیئة ، موضوع التعمیر دون الإشارة إلى أدوات التعمیر لا 

ة  ة لاحترام قواعد التعمیر والمتمثلة في المخططات التوجیه انیزمات الأساس والتعمیر وهذه الوسائل من الم
سي لجهة الإدارةف، 3للتهیئة والتعمیر ومخططات شغل الأراضي لّ  هذه الأدوات هي المساعد الرئ م الم فة بتسل

م مختلف الرخصمختلف وثائ العمران لاتّ  مة أثناء تسل ل من یخالف ما تضمنته ، 4خاذ قرارات سل ة  ومعاق
ل دولة قواعد حفاظاً الهذه الأدوات من  اطا ، على النظام العام العمراني الذ تتبناه  ط ارت لأنّ تطوّر الدول یرت

                                                            
، ص 1 ا یزد ،المرجع الساب  .28عري 
صدر  2 ة الذ  س البلد ات إدارة یتخذها رئ ام البناء والتعمیر في عقو عها في حالة مخالفة أح ن توق م ات التي  تتمثل العقو

صدرها القضاء الجزائي قرار هدم الأشغ ة  ات جزائ طرقة مخالفة لرخصة البناء، وعقو ال المنجزة دون رخصة أو تلك المنجزة 
عات راجع ة، للمزد حول هذه المتا صفة غیر قانون الأشغال   :ضد الشخص القائم 

ة في مجال العمران"بن نجاعي نوال رمة، - الات العقار الحضر وأثرها ، من أعمال الملتقى الوطني "المنازعات العاد حول إش
ة في الجزائر، یومي فر  18 و 17 على التنم ضر2013 ف ة،جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل رة، ص ص  - ،  س

406-414. 
 .، المرجع الساب29 -90وما یلیها من القانون رقم  10 أنظر نص المادة 3
ن والعمران خلال  4 فرض نفسه علینا بل یجب أن لقد أكد وزر الس أنّ العمران لا یجب أن  اللقاء الجهو  للوسط المنعقد بورقلة 

ة أدوات التعمیر ز على أهم طه، ور ات لاعتماد على هذه الأدوات،   (PDAU – POS)یتم تخط ووجه نداء إلى رؤساء البلد
 : انظر في هذا الصدد

- Bulletin d’information de l’Agence National de l’Urbanisme,(Ettaamir), N°01, Alger,  Juin 2011, 
p 34. 
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مها في توزع أراضیها مد تح قا  ة  وث ة الاجتماع ة العقار في تحقی التنم سط رقابتها على أهم و
ة المرجوة منه  .1والاقتصاد

 
   (Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme) المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر - 1

ة الواردة فيعلى خلاف ما عوّ  ه المشرع الجزائر في عدم وضع تعارف للمصطلحات القانون النصوص  دنا 
ة ط المجالي فت هذا المخطط على أنّ من قانون التهیئة والتعمیر قد عرّ  16 فإنّ نص المادة، القانون ه أداة للتخط

ة، والتسییر الحضر  ات المعن ة أو البلد ة للبلد ة للتهیئة العمران ار ، حدد التوجهات الأساس عین الاعت آخذا 
ط  ض ة و م التهیئة ومخططات التنم ة لمخطط شغل الأراضيتصام غ المرجع   .الص

اقي  ین  نظم العلاقات بینه و عي والبیئي و فهو مخطط توجیهي یتناول التجمع الحضر داخل إطاره الطب
مي ع ، نقا الأوسا الأخر الموجودة على المستو المحلي والإقل ین جم راعي الانسجام والتناس بینه و و

موجب مداولة المجلس الشعبي البلد التي یجب أن   .2المراكز الحضرة المجاورة تم تیتم إعداد هذا المخطط 
ة ح ملزم، 3المصادقة علیها من طرف السلطة الوص ص لكل الجهات  اعد المصادقة على هذا المخطط 

ن مخالفة ما جاء في هذا المخطط م ة هذا المخطط في أنّه ، الإدارة ولكل المواطنین فلا  ساعد ما تبرز أهم
ما یخالف هذا المخطط فإنّ ، جهة الإدارة في تطبی الجزاءات الإدارة  لأنّه في حالة الشروع في أشغال البناء 

ة اللازمة ه الإجراءات القانون  . 4القائم بتلك الأشغال تطب عل
  
  
  
  
  
  

                                                            
، ص  1 ا یزد،المرجع الساب  .8عري 
رة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  2 ة للحد من ظاهرة البناء الفوضو في الجزائر،مذ ات القانون مال، الآل تكواشت 

ة،جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  .81،ص 2009-2008اتنة،  -الحاج لخضرالقانون
، ونص المادة29-90من القانون رقم   27 انظر نص المادة 3 ،مؤرخ في 177-91من المرسوم التنفیذ رقم  02 ، المرجع الساب

ه، معد28/05/1991 ه، ومحتو الوثائ المتعلقة  حدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة عل ل ،
موجب المرسوم التنفیذ رقم   .26 ،ج ر عدد 10/09/2005، مؤرخ في317 -05ومتمم 

ة الحقوق  4 ل ة،  رة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانون ، مذ جي عبد الله، قرارات التهیئة والتعمیر في التشرع الجزائر لعو
ة، جامعة الحاج لخضر اس  .13، ص 2012-2011اتنة، - والعلوم الس
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   (Plan d’occupation des sols ) : مخطط شغل الأراضي - 2
ة  صادق علیها من طرق السلطة الوص ة و ل بلد قة إدارة یتم إصدارها على مستو  ارة عن وث ، ع

صفة مفصلة القواعد العامة لاستخدام الأراضي وشرو البناء من قانون التهیئة  31 وحسب نص المادة، 1وتبین 
ة والتعمیر فإنّ هذا المخطط یهدف إلى تفصیل الشّ  ف ح  ل ل الحضر وتوض البناء والمساحات الخضراء و

الغة في الحفا على النس العمراني ، المناط الأثرة وتلك الواجب حمایتها، الارتفاقات ة  ولهذا المخطط أهم
ة  م البلد ة لإعطاء الشّ  ذال، في إقل ة وأخر مدن ة بناء أن یتم إعداد مخططات هندس ل عمل ل ُشتر في 

ة                               .2ما یتماشى مع هذا المخطط الجمالي والفني لكل بنا

ه في هذا الصدد         ن الإشارة إل م ات على المستو الوطني التي ، وما  أنّ هناك الكثیر من البلد
ة ممّا یؤد ، لا تقوم بإعداد هذه المخططات أو یتم إعدادها لكن لا یتم المصادقة علیها من طرف السلطة الوص

ة ذلكإل ة لصعو ة اتّخاذ إجراءات الرقا ان  .ى انتشار الفوضى في المجال العمراني وتزاید المخالفات وعدم إم
  
ا مات -ثان فها القانوني تقس   عقود التعمیر وتكی
مات -أ  عقود التعمیر تقس

ل  176 - 91العودة إلى المرسوم التنفیذ رقم  ر  نجده استعمل مصطلح الرخص والشهادات مع ذ
ة على حد وجاء في هذا المرسوم م  "عمل ات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقس ف

م ذلك قة ورخصة الهدم وتسل الإشارة إلى مختلف أنواع العقود  ته تمأ أنّ ، "ورخصة البناء وشهادة المطا
قة العودة إلى ، استعمال مصطلح الرخصة أو الشهادة حسب نوع الوث  19 -15المرسوم التنفیذ رقم لكن 

ام المنصوص علیها في المرسوم التنفیذ لسنة ورغم أنّ  ا نفس الأح استعمل  لكنه، 1991ه تضمن تقر
 .للتعبیر عن مختلف رخص وشهادات التعمیر "عقود التعمیر"مصطلح 

                                                            
 :راجع في هذا الصدد 1

ة الحقوق، جامعة الجزائر،   - ل رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  ة الجزائر، مذ جبر محمد، التأطیر القانوني للتعمیر في ولا
 .48ص

-DEVILLER Jacqueline  Morond, Droit d’urbanisme, 4 eme édition, Dalloz, France, 1998, P47. 
 : راجع للمزد 2

، ص   -  .83جبر محمد، المرجع الساب
، ص  - اهنة،المرجع الساب  .44مزوز 

- KEHAL Kamel, Le lotissement résidentiel ( Enjeux urbanismes et développement urbain durable), 
Mémoire de magister, Faculté des sciences de la terre, De la géographie de l’aménagement du 
territoire, Université Mentouri Constantine, 2006, p 15. 
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قین في لا من المرسومین السا ما وردت في  رخصة -شهادة التعمیر :تتمثل مختلف هذه العقود 
م -التجزئة قة  – شهادة التقس ة الاستغلال -رخصة البناء –شهادة المطا لوحة  -طاقة معلومات-شهادة قابل
اك الوحید في َّ رخص التي یختص الشُ  ةأنّ دراستي سوف تنصب فقط على ثلاث إلاّ ، رخصة الهدم- الورشة

م النشا العمراني وهي  :دراستها وتحضیرها نظرا لأهمیتها في تنظ
  
 رخصة التجزئة  -1

موجب المادتین تمّ  م لالذ أحا، من قانون التهیئة والتعمیر  58و 57 إحداث هذه الرخصة  نا إلى التنظ
ان مختلف إجراءات إصدار هذه الرخصة ام المرسوم التنفیذ رقم ، من أجل تب العودة إلى أح  176 - 91و

مها ام التي جاء بها ، نجده فصل في إجراءات تحضیر هذه الرخصة وتسل ا تم الاحتفا بنفس الأح وتقر
ما یخص تحضیر هذه الرخصة بواسطة ، 19 -15المرسوم التنفیذ رقم  مع إضافة فقط إجراءات جدیدة ف

ات المواطنین سواءً َّ الشُ  الرفض اك الموحد الذ یختص بدراسة طل  .القبول أو 
ة العقارة من أجل استعمال هذه  اتعتبر رخصة التجزئة إجراء ضرور م الملك ة تقس عمل ام  قبل الق

ات مها إلى حصص من أجل إقامة بنا ة في أشغال مختلفة أو تقس وقبل إصدار هذه الشهادة یجب على ، 1الملك
ة عملا بنص المادة امل أمام مصالح البلد م ملف  یتم ، 19 -15من المرسوم التنفیذ رقم  8 طالبها تقد

اجتماع أعضاء لجنة الشُ دراس ة حسب الحالةَّ ة الطلب  ة أو الولا  .2اك الوحید على مستو البلد
 

  رخصة البناء -2
ارها أوّ  اعت ثُر علیها الطلب  ه تعتبر هذه الرخصة من أهم الرخص الإدارة التي  ام  ل إجراء یجب الق

ة أشغال  ة، قبل الشروع في أ القرار الإدار "ها وتعرف على أنّ ، 3البناء وهي إجراء جوهر وساب عن عمل
عي أو المعنو بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء ، الصادر من سلطة مختصة قانونا مقتضاه للشخص الطب تمنح 

 .4"قائم قبل البدء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون العمران

                                                            
 .، المرجع الساب19 -15من المرسوم التنفیذ رقم  15و 14 راجع نص المادتین 1
، ص 2  .82جبر محمد،المرجع الساب
ات  "على أنّه29 - 90من القانون رقم  52 نصت المادة 3 ان استعمالها تشتر رخصة البناء من أجل تشیید البنا الجدیدة مهما 

ة ولإنجاز  ة على الساحة العموم طان الضخمة منه أو الواجهات المفض مس الح ات الموجودة ولتغییر البناء الذ  ولتمدید البنا
م أو التسییج  ...".جدار صلب للتدع

ر، "إجراءات إصدار قرارات الهدم في التشرع الجزائر "عزر الزن،  4 ة، ، مجلة الف اس ة الحقوق والعلوم الس ل العدد الثالث، 
ضر رة، ص -جامعة محمد خ  .12 س



אאא RARJ
  

364 
א17،01-2018 א 

،אאWא،K355-376. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة سواءً یُلزم قانون التهیئة والتعمیر ضرورة طلب رخصة  ة للشخص  البناء أمام مصالح البلد النس
عي أو المعنو  ون موقف الإدارة ایجاب، 1الطب غي في نفس الوقت أن  ن لمنح هذه الرخصة لضمان الحفا  او

ات البناء والحفا على النظام العام العمراني م عمل         .2على تنظ
التفصیل ، 19 -15المرسوم التنفیذ رقم وما یلیها من  41 العودة إلى نص المادة نجدها تتضمن 

ة  ان تواجد القطعة التراب ة لم مه أمام مصالح البلد مختلف إجراءات إصدار هذه الرخصة والملف الواجب تقد
الوثائ اللازمة التي قسمها نفس المرسوم إلى ، التي سیتم البناء علیها م طلب من المعني مرف  فیجب تقد

الهندسة المعمارة والملف التقني، دار الملف الإ  .الملف المتعل 
ات تحضیر عقود التعمیرالمرسوم التنفیذ  نفس من 48 وحسب نص المادة ف ه یتم دراسة فإنّ ، المنظم لك

جب على أعضاء هذا الشُ ، لهذا الغرض أاك الوحید المنشَّ الملف من أمام الشُ  ه َّ و اك دراسة الطلب والفصل ف
القبول أو الرفض 15 لخلال أج ون له الح ، یوما سواء  غ صاحب الطلب الذ  ففي حالة الرفض یجب تبل

ة  یوما أو ترفض الطعن مع التبرر  15ولهذه  الأخیرة أن تمنح الرخصة خلال أجل ، في رفع طعن لد الولا
ة المختصة، خلال نفس الآجال ح للمعني اللجوء إلى الجهة القضائ  .ما 

عد انتهاء الأشغالما  قة  وهذه الشهادة هي ، ألزم نفس المرسوم التنفیذ ضرورة طلب شهادة المطا
الأشغال قد أتمّ هذه الأشغال واحترم البنود والتحفظات ال أنّ القائم  في القرار المتضمن رخصة  واردةالدلیل 

ة لا تسلم وفي حالة عدم إتمامها أو عدم إنجازها حسب مخطط رخصة البناء ف، البناء ة المعن إنّ مصالح البلد
ام البناء المنصوص علیها في رخصة البناء قة لعدم احترام شرو وأح غي علیها أن تتخذ ، 3شهادة المطا ن و

الحفا على النظام العام العمراني  لفة  ارها  الم اعت ة صاحب المشروع  ة اللازمة لمعاق الإجراءات القانون
ة م البلد   .  4داخل إقل

  
  
  
  

                                                            
ة في مجال التهیئة والتعمیر"عزر الزن،  1 ة الحقوق والعلوم مجلة الاجتهاد القضائي، "دور الجماعات المحل ل ، العدد السادس، 

ضر ة، جامعة محمد خ اس رة،  -الس  .33 ، ص2009 س
 .، المرجع الساب19 -15المرسوم التنفیذ رقم  من 63 المادة  2
الات العقار "التزامات المرخص له ومسؤولیته في مادة البناء والتعمیر"مال محمد الأمین، 3 ، من أعمال الملتقى الوطني حول إش

ة في الجزائر، یومي فر  18 و 17 الحضر وأثرها على التنم ة،جام2013ف اس ة الحقوق والعلوم الس ل ضر، رة،  -عة محمد خ س
 .384 ص

، ص  4 جي عبد الله، المرجع الساب  .64لعو
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 رخصة الهدم –3
مها والجهة  ما یخص إجراءات طلب الرخصة وتسل ثیرا هذه الرخصة عن رخصة البناء ف لا تختلف 

لّ  ل الإجراءاتالم اتّخاذ  ون من أجل ، فة  ار أنّ طلب رخصة البناء  اعت إلاّ أنّ موضوع الرخصتین یختلف 
ون ، إنجاز أشغال جدیدة  .من أجل هدم أشغال سب وأن تم إنجازهافي حین أنّ طلب رخصة الهدم 

ة الهدم یجب أن تخضع لرخصة تُسلمها ، من قانون التهیئة والتعمیر 60 حسب نص المادة  فإنّ عمل
فاء الشرو َّ الهیئة الإدارة المختصة التي تقوم بدراسة الطلب عن طر الشُ  اك الوحید الذ یتأكد من مد است

ة المنصوص علیها في م الرخصة خلال ، فإذا تمّ قبول الطلب 19 -15المرسوم التنفیذ رقم  القانون یجب تسل
الرد  ، أجل شهر واحد ة التي تلتزم  ن للمعني رفع تظلم أمام مصالح الولا م أما في حالة عدم قبول الطلب 

ا،  اً یوم 15 خلال أجل لفة  ن للمعني رفع تظلم آخر لد الوزارة الم م  .1لعمرانوفي حالة عدم ردها 
عتبر جزاء إدار غي التمییز بین رخصة الهدم وقرار الهدم الذ  خاذه من أجل هدم البناء مهما یتم اتّ  این

رر 76 وحسب نص المادة، والذ یتم إنجازه دون رخصة البناء، ان نوعه من قانون التهیئة والتعمیر فإنّه  4 م
س المجلس الشعبي البلد اتّ  ام متزامنا مع خاذ قرار یجب على رئ ة أ الهدم ضد المخالف خلال أجل ثمان

ة عة القضائ  .2 المتا
 
 التكییف القانوني لعقود التعمیر -ب

عة هذه الوثائ التي  19 -15یُثیر المرسوم التنفیذ رقم  ما یخص طب ة ف ال عقود التعمیر إش المتعل 
ط ة اون موضوعها دائما مرت س البلد ص أو شهادة یتم تحررها من طرف رئ ان المرسوم ، بترخ وإذا 

م مختلف رخص التعمیر لسنة م المتعل بتسل قة المصطلح الذ یتواف  1991 التنفیذ القد قد خصص لكل وث
ل الرخص وشهادات التعمیر ر  ر قد استعمل ، مع موضوعها عن طر ذ فإنّ المرسوم الجدید الساب الذ

                                                            
  .، المرجع الساب19 -15من المرسوم التنفیذ رقم  82 راجع المادة 1
قوم بها المخاطب  2 ة التي  ة الماد النظر إلى خطورة العمل ة خاصة  عتبر قرار الهدم من أهم القرارات الإدارة التي لها أهم

ضا إلى الق النظر أ قة، و ة دق ة وعمران رار من أشغال دون الحصول على رخصة البناء التي تسمح بإنجاز البناء وقف معاییر تقن
ة اللازمة من أجل القضاء على مثل هذه التصرفات التي  ة من أجل اتّخاذ الإجراءات الإدارة والقضائ طرقة تدخل السلطات المعن

ة ا ا على العمل ة الخاصة أو العامة في تُؤثر سل ضا یؤد إلى المساس والتعد على الملك ة ،وأ ة وولا ل بلد م  ة داخل إقل لعمران
ان، راجع للمزد حول قرار الهدم   :الكثیر من الأح

ة، جامعة  - اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في القانون،  ر، منازعات العمران، أطروحة لنیل شهادة الد ش بو مولود بزغ
  .2017تیز وزو،  -معمر 

مة،  - ة، "بین إجراءات الإصدار ومعوقات التنفیذ: قرار الهدم" بلول فه اس ة وس حاث قانون ة الحقوق مجلة أ ل ، العدد الثاني، 
حي ة، جامعة محمد الصدی بن  اس سمبر  -والعلوم الس   .2016جیجل، د
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ة لطالبها في ، وهو عقود التعمیر  اواحد اصطلحم للإشارة إلى مختلف الرخص والشهادات التي تسلمها البلد
قة المصطلح الذ مع أنّ ، 1 مجال العمران ام التي تضمنها المرسوم التنفیذ استعمل لكل وث ه في مضمون الأح
 .فید موضوعها

م والتم ح هذه المفاه غي توض ات للوصول إلى تحدید هدف المشرع من یز  بین یمن هنا ین مختلف التسم
ة أثناء تحرر مختلف وهل استعمال هذا المصطلح لا یُ ، استعمال مصطلح عقود التعمیر ات میدان ثیر صعو

 ؟وثائ التعمیر
 

ر وثائ التعمیر - 1 م المستعملة أثناء تحر ط المفاه ة ض  أهم
اناستعمل المشرع الجزائر عدّ  لفة  ة مصطلحات لتب مختلف الوثائ التي تسلمها جهة الإدارة الم

ط هذه المصطلحاترغم أنّ ، العمران ض ل مرة لا  ّ ، ه وفي  مصطلح في غیر محله قد یؤد  لأنّ استعمال أ
قة الإدارة ة أثناء تحرر الوث ات میدان    .إلى صعو

ة و ، تمارس الإدارة نشاطها ضمن نمطین :التمیز بین القرار والعقد - ة وهذه الأخیرة  تصرفاتأعمال ماد قانون
الإرادة المنفردة للإدارة المجسدة في القرارات الإدارة ة صادرة  ة ، تنقسم إلى تصرفات انفراد وتصرفات قانون

ة صادرة عن طر اتفاق ثنائي بین الإدارة والمتعامل معها وتسمى هذه التصرفات العقود الإدارة  .اتفاق
ها وهذه العقود أكید أنّ ، قد استعمل مصطلح عقود التعمیر  19 -15المرسوم التنفیذ رقم والملاحظ أنّ 

ار أنّ جهة الإدارة هي التي تقوم بإصدارها اعت س في محله لأنّ ، عقود إدارة  إلاّ أنّ استعمال هذا المصطلح ل
مه لأّ  ة أو الوالي أثناء تسل س البلد التعرئ قوم  قة أو رخصة لا  ما وإنّ ، اقد أو الاتفاق مع صاحب الطلبة وث

قة موضوع الطلب أو رفض  تكون له السلطة التقدیرة في دراسة الطلب وإصدار القرار المتضمن منح الوث
ةً  ل صدرها الشُ ، الطلب  ل الوثائ التي  أنّ  فید  ولا ، معنى الكلمة  أتماك الوحید هي قرارات إدارة َّ مما 
لا من النمطین اتعتبر عقود العودة إلى الملاح الواردة في نفس وحتى  .إدارة لاختلاف إجراءات إصدار 

س العقدالمرسوم التنفیذ الساب الذّ  العودة إلى نفس الملاح  .2، ر نجدها تستعمل مصطلح القرار ول حتى 
ة نجد أنّه تمّ استعمال مصطلح  اللغة الفرنس س العقد معنى،  « Arrêté» 3الواردة    .القرار ول

                                                            
ة، ج ر عدد 22/06/2011،مؤرخ في10 -11من القانون رقم  98 تم استعمال مصطلح عقود التعمیر في المادة 1 البلد  ، یتعل 

ن والعمران رقم 03/07/2011، مؤرخ في 37 مة وزر الس ما استعمل هذا المصطلح في تعل ،المؤرخة 85-13 ، 
م عقود التعمیر من طرف السلطة المختصة، وقد أل17/01/2013في ة تسل ات تسهیل عمل ف ح الوزر من ، تتضمن تحدید 

قة،  م شهادة التعمیر، رخصة البناء وشهادة المطا ة تسل ما یخص عمل ط الإجراءات الإدارة ف س مة على ضرورة ت خلال هذه التعل
الرفض المبرر القبول أو  ص آجال دراسة الملفات والرد على طالبي هذه الوثائ سواءً   .مع تقل

 .، المرجع الساب19 -15فیذ راجع الملاح الواردة في المرسوم التن 2
3 Voir : 
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قة الإدارة التي تسلمها جهة الإدارة من أجل   :یز بین الرخصة والشهادةیالتم - الرخصة تلك الوث قصد 
ه ان موضوع طل الإجراء الذ  ام  الق قدمه المعني ، السماح للمعني  فالرخصة لا تمنح إلاّ عن طر طلب 

ة لرخصة البناء التي تسلم بناءً على طلب من ، والمستفید من هذه الرخصة النس الشخص طالب ما هو الشأن 
ام المعني الرخصة لأنّ  تختلف عنأما الشهادة الإدارة فهي . الرخصة ة وهي دلیل على ق عد إتمام العمل ها تسلم 

ه قانونا من أجل تحرر شهادة من طرف الإدارة والتي تثبت فیها وجود العمل عتهاما یجب عل ما هو ، ة وطب
ات أنّ المعني أنجز بنایته  عد إث ة  قة التي یتم تحررها من طرف مصالح البلد ة لشهادة المطا النس الشأن 

  .1حسب الرخصة المسلمة له
 
ة على استعمال هذه المصطلحات - 2   الآثار المترت

ة مهمة  الات عمل طرح إش ان استعمال مصطلح الرخصة أو الشهادة لا  ار أنّ ، إذا  ع نفس اعت ه تت
عد انتهائها وذلك أمام الشُ  ة أو  ة العمل فإنّ ، اك الموحدَّ الإجراءات من أجل إصدار هذه الوثائ سواء قبل بدا

الات عض الإش قة ه حتى ملأنّ ، استعمال مصطلح عقود التعمیر یثیر  عد إصدار الوث ة  ة العمل ن الناح
ون ذلك في نموذج  ة  ل عقد ، ..."یتضمن منح رخصة ... قرار إدار رقم "المعن ون النموذج في ش ولا 

  . إدار 
 

 اك الوحیدَّ الشُ  بواسطةتحضیر عقود التعمیر   :المحور الثاني
ه أنّ إنشاء هذا الشُ  الصدفة وإنّ َّ مما لا شك ف ن  اسة اتخذتها الدولة من أجل اك لم  ان نتیجة س ما 

وللقضاء على ، تفعیل إجراءات تحضیر مختلف رخص وشهادات التعمیر للحفا على النظام العام العمراني
ام الواردة في قانون التهیئة  حترمون مختلف الأح قوم بها الكثیر من الأشخاص الذین لا  ات التي  التعد

 .والتعمیر
  
  

                                                             
- Décret exécutif n° 15-19 du 25 Janvier 2015 Fixant les modalités d’instruction et délivrance des 
actes d’urbanisme, JORA n° 07, du 12 février 2015. 

سلمها رئ  1 ة التي  قة الإدارة النهائ قة تلك الوث شهادة المطا س المجلس الشعبي البلد أو الوالي حسب الحالة، تتضمن ُقصد 
ة قد احترم  ة بنا قا على رخصة البناء من أجل إنجاز أ هذه الشهادة إقرار من طرف الجهة الإدارة أنّ الشخص الذ تحصل سا

عد إتم قة إلاّ  الرخصة، ولا تسلم شهادة المطا ذا مخطط  البناء المرف  س و ام إنجاز الأشغال دون مخالفة ما الإجراءات والمقای
م هذه الشهادة في المادة  ة تسل ف ام الخاصة  وما یلیها من المرسوم التنفیذ  63رود في رخصة البناء، وقد تمّ الإشارة إلى الأح

  .، المرجع الساب19-15رقم 
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 اك الوحیدَّ تحضیر عقود التعمیر عن طر الشُ إجراءات  -أولا
ة إنشاء الشُ  -أ  الوحیداك َّ ف

یل أعضاَّ المنشئ لهذا الشُ  19-15لقد تضمن المرسوم التنفیذ رقم  ات تش ف قوم ئاك  ه والمهام التي 
ة وذلك الذ یتم ، بها اك الذ یتم إنشاءه على مستو البلد ه على مستو ؤ إنشاما فصل هذا المرسوم بین الش

ة  .الولا
  

یلة الشُ  - 1 ةَّ تش   اك الوحید للبلد
لون هذا الشُ 19- 15من المرسوم التنفیذ رقم  58 نصت المادة ش اك وفقد فصلت ًّ على الأعضاء الذین 

 :هذه المادة بین الأعضاء الدائمین والمؤقتین
ة للأعضاء الدائمین - س المجلس  7 عددهم: النس ساأعضاء وهم رئ س القسم ، الشعبي البلد أو ممثله رئ رئ

ة أملاك الدولة أو ممثله، الفرعي للتعمیر والهندسة المعمارة والبناء أو ممثله س مفتش المحافظ العقار ، رئ
ا أو ممثله م ة أو ممثله، مفتش التعمیر، المختص إقل س القسم الفرعي للأشغال العموم ، مفتش التعمیر، رئ

س القسم الف ة أو ممثلهرئ س القسم الفرعي للر أو ممثله، رعي للأشغال العموم  .رئ
ن وهم - ة للأعضاء المدعو س القسم الفرعي للفلاحة أو ممثله :النس ة، رئ ة المدن ممثل مدیرة ، ممثل الحما

ة ة، البیئة للولا احة للولا ة، ممثل مدیرة الس ة ، انممثل الصحة والس، ممثل مدیرة الثقافة للولا ممثل الشر
ة للكهراء والغاز  .الوطن

أنّ رئاسة هذا الشُ  یلة یتبیّن لنا  تفحص هذه التش اره َّ و اخت قوم  ة أو ممثله الذ  س البلد اك تكون لرئ
ة ة للبلد السهر على تطبی ، من ضمن موظفي المصلحة التقن لفة  ة م م هیئة إقل ة  هذا ما یبرر دور البلد

ام قانون ا م إلى أعضاء دائمین ومؤقتین فمردّه أنّ الأعضاء الدائمین هم ، لتعمیرأح ة لهذا التقس النس أما 
ل الاجتماعات حضور  لفین بدارسة الملفات وتحضیرها وهم ملزمون  ستلزم الأمر ، الم وفي حالات خاصة قد 

ان موضوع طلب أّ  عض الأعضاء إذا  عني قطاع من القطاعات الأخر دعوة  ضا . ة رخصة  ما تبرز أ
ة في المساهمة في تحضیر رخص التعمیر  ة ودور البلد أمانة الشُ ، أهم لفة  اك ًّ في أنّ هذه الأخیرة هي الم

  .1والمختصة بتسلم الملفات وفتح سجل مخصص لذلك
  
  
  
  

                                                            
 .، المرجع الساب19- 15المرسوم التنفیذ رقم من  2 فقرة 58 راجع  نص المادة  1
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یلة الشُ  - 2 ةَّ تش    اك الوحید للولا
موجب المادةَّ تم إنشاء هذا الشُ  ه على مستو 19 -15من المرسوم التنفیذ رقم  59 اك  الذ یتم تنصی
ة ل هو الآخر من، مدیرة التعمیر للولا سا، ممثل الوالي :وهمعضو  18 یتش العمران رئ لف  ، المدیر الم

س المجلس الشعبي الولائي ن من المجلس الشعبي الولائي، رئ س المجلس الشعبي الب، عضو مدیر ، لدرئ
ة أو ممثله، مدیر المحافظة العقارة أو ممثله، أملاك الدولة أو ممثله مدیر الأشغال ، مدیر المصالح الفلاح

ة أو ممثله ة أو ممثله، العموم ة أو ممثله، مدیر الموارد المائ ة المدن مدیر الطاقة والمناجم أو ، مدیر الحما
ة للكهراء ، ممثله ة الوطن احة أو ممثله، مدیر البیئة أو ممثله، والغازمدیر الشر مدیر الثقافة أو ، مدیر الس
ان أو ممثله، ممثله   .مدیر الصحة والس

یلة ن ملاحظته من خلال هذه التش م لّ ، ما  وهذا ، اك َّ ف برئاسة الشُ أنّ المدیر الولائي للعمران هو الم
لّ منطقي لأنّ هذا الأخیر هو المختص في المسائل العمران م النشا العمرانية والم ما أنّ هذا ، ف بتنظ

س الشُ َّ الشُ  مثلون مختلف القطاعات ع اك البلد الذ میّز بین الأعضاء الدائمین َّ اك یتكون من أعضاء 
  .والمدعیین

إلا أنّه ، اك على أحسن وجهًّ لضمان سیر أعمال الشُ  اإیجاب ئاعتبر حضور مختلف ممثلي الإدارات شی
ن من نفس المجلس رما یُثیر تساؤل حول سبب إقحام  س المجلس الشعبي الولائي وعضو ة لحضور رئ النس

ار أنّ اختصاصات الشُ ، هؤلاء الأعضاء ات عقود التعمیرَّ اعت عة ، اك هو دراسة طل وهذه المسائل ذات طب
حتة ولا تشتر لتحضیرها حضور أعضاء المجلس الشعبي ال ة  لأنّ هذا قد یؤد إلى الدخول ، ولائيإدارة وتقن

اسة وتعطیل لحقوق المواطنین ات س   .في حسا
ة لأمانة الشُ  النس ة َّ أما  عن طر فتح سجل مخصص ، اك فتكون على مستو مدیرة التعمیر للولا

ال الملفات وتحضیر الاجتماعات وإرسال الدعوات وتعقد اجتماعات الشُ  ة مر َّ لاستق مقر الولا لاك   ة واحدة 
  .یوم 15

 
  اك الوحیدَّ اختصاصات الشُ  -ب

مها لطالبها حسب اختصاصهما  اكین البلد والولائي یختصان بتحضیر عقود التعمیر وتسل لا من الش
عة الأشغال إنجازها قة المراد تحضیرها وطب عة الوث النظر إلى طب لأنّ الأصل أنّ تحضیر عقود ، الذ یتحدد 

ون على ة الأقرب إلى المواطن التعمیر  م ارها القاعدة الإقل اعت ة  انت الرخصة ، مستو البلد لكن إذا 
ة تخرج عن اختصاص الشُ  ون الشُ َّ المطلو ة للمشارع َّ اك البلد ف النس اك الولائي هو المختص خاصة 

ة ة أو الولائ ة لمشارع، الوطن النس م رخصة البناء  ة لتسل النس الاستثمار في إطار عقود  ما هو الحال 
از  ن ، الامت م ة واحدة فقط و م بلد م الرخصة رغم أنّ المشروع یُنجز داخل إقل فالوالي هو المختص بتسل

ما یليَّ تلخص أهم اختصاصات الشُ    :اك الوحید ف
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اتهم  -1 ال المواطنین لإیداع طل   استق
ة عن  ال المواطنین والإجا استق اكین  لا الش ما یخص مختلف الوثائ التي یختص یختص  تساؤلاتهم ف

مهاَّ الشُ  أمانة الشُ ، اك بدراستها والوثائ الواجب تقد لف  تلقى العون الم قوم بتسجیلها َّ و ات المواطنین و اك طل
ة للسجلات الإدارة، في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر النس ه العادة  ل هذا من ، ما جرت عل و

ات حسب تارخ إیداعها أجل تسهیل ة دراسة الطل   .عمل
  

ات -2   دراسة الطل
ة التي یختص بها الشُ  ات المواطنین للحصول على عقود َّ من المهام الأساس اك الوحید هو دراسة طل

ات سواءً ، التعمیر ما یخص مختلف الطل حضور مختلف ممثلي الهیئات الإدارة التي تبد رأیها ف وذلك 
ل  إلاّ  .الاعتراضالقبول أو  م  ضرورة تقد م عقود التعمیر لم یلزم المواطنین  أنّ المرسوم التنفیذ المنظم لتسل

ات أمام الشُ  شهادة التجزئةَّ ما منح فقط الاختصاص للشُ اك الوحید وإنّ َّ الطل ات المتعلقة  ، اك في دراسة الطل
م، رخصة البناء ة ، رخصة الهدم وشهادة التقس النس قةأما  شهادة ، للوثائ الأخر المتمثلة في شهادة المطا

اتَّ طاقة المعلومات ولوحة الورشة فلا یختص الشُ ، التعمیر   .اك الوحید بدراسة هذه الطل
 

قرارات الشُ   -3 ات  غ أصحاب الطل   اكَّ تبل
غ القرارات الإدارة من الشرو الجوهرة لإحداث الآثار  ة تبل ة لهذه القرارات خاصة لاشك أنّ عمل القانون

انت تخص حقوق الأشخاص ة التي تخاطب ، إذا  ة للقرارات الفرد النس ون فقط  غ  ة التبل واشترا عمل
ان القرار عام، الشخص بذاته غ الشخصي وإنّ  اموجه اأما إذا  شتر التبل ما یتم لكل أشخاص أو لفئة معینة فلا 

ة  .النشر فقط في الأماكن العموم
ة موجهة لشخص معین ار أنّ عقود التعمیر تعتبر قرارات فرد اعت غي على الهیئة الإدارة فإنّ ، و ه ین

لفة غها لأصاحبهابتحضیر هذه الوثائ ضرورة اتّ   الم من المرسوم  58/3وحسب نص المادة ، خاذ إجراءات تبل
ة هي  19 -15التنفیذ رقم  غ القرارات أو تحفظات الشُ لمافإنّ مصلحة التعمیر على مستو البلد اك َّ لفة بتبل

ات اختصاص مدیرة التعمیر  59/5ما أقرت المادة  .البلد إلى أصحاب الطل من نفس المرسوم التنفیذ 
غ قرارات الشُ  ة بتبل ةَّ للولا ات ، اك الوحید للولا غ أصحاب الطل أنّ تبل اغتها  إلاّ أنّ نص هذه المادة تفید ص

ةون بواسطة  ة "...البلد ة المعن ات من طرف البلد غ القرارات لأصحاب الطل أ أنّ مدیرة التعمیر ، "...تبل
غ  قوم بتبل ة  س البلد ة ورئ قة المعن ة موضوع طلب الوث ان تواجد العقار أو البنا ة م ترسل قراراتها إلى البلد

ةَّ المعني بنتائج وقرارات الشُ    .اك الوحید على مستو الولا
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ة لن تُزد إلاّ في تعقید الإجراءات وطولها ة لن ، لكن مثل هذه العمل غ القرارات عن طر البلد لأنّ تبل
ار أنّ مدیرة التعمیر ترسل قراراتها عن طر البرد اعت عد إجراءات مطولة  ومثل هذا الإجراء یثیر ، یتم إلاّ 

غ  ة التبل ة في عمل اشرة أمام الشُ ، تساؤل عن سبب إقحام البلد اك َّ خاصة وأنّ صاحب الطلب قام بإیداع ملفه م
غ، الولائي ا لتفاد طول إجراءات التبل ه هاتف اشرة أو الاتصال  غ المعني م   .فلماذا لا یتم تبل

  
ا ة تحضیر عقود التعمیر بواسطة الشُ  -ثان ة عمل  اك الوحیدَّ مد فعال

ةرغم أنّ  م أهم إجراء جدید تمّ َّ هذا الشُ  ه من الساب لأوانه تقی موجب المرسوم التنفیذ رقم  اك  إحداثه 
ة هذا الشُ ، 19 -  15 ان أهم ام هذا َّ إلاّ أننا سنحاول تب النظر إلى ما جاء في أح اك في تحرر عقود التعمیر 

العودة إلى الممارسة ال ةالمرسوم و م هذه العقود میدان   .لتسل
 

  ك الوحید في تحضیر عقود التعمیراَّ الدور الایجابي للشُ  -أ
م مختلف الرخص والشهادات الإدارة في مجال العمران  تلقد تم ات تحضیر وتسل ف ، إعادة النظر في 
ة نتیجة للتوجّ  ه الجدید للدولة الجزائرة التي شرعت في اتّخاذ مجموعة من التدابیر لإصلاح الخدمة العموم

ة حققها هذا الشُ ومن ، داخل الإدارات العموم ا التي    :اكَّ المزا
 

ة إقرار -1   مبدأ الشفاف
الإفصاح والوضوح في ممارسة أعمالها مع خضوعها للمسائلة في   ة التزام الإدارة  مبدأ الشفاف قصد 

ة ف اتها الوظ ع مستو ا، جم هذا المعنى فهي تحق الكثیر من المنافع والمزا ات ، 1و ة لدراسة الطل النس خاصة 
قدمها المواطن أمام الجهات الم ةعالتي  م الوثائ المطلو ة لتسل  .ن

ة َّ عقود التعمیر یتم دراستها أمام الشُ ونظرا لكون  ضم مختلف المصالح الإدارة المعن اك الوحید الذ 
قدمها المواطنین أمام الشُ  ات التي  ة، اكَّ بإبداء رأیها في الطل ل شفاف ة تتم  ل  فإنّ هذه العمل وتعرض 

ات أمام أعضاء الشُ  النظر إلى مد توفرها على َّ الطل ات  اك الذین تكون لهم السلطة التقدیرة في قبول الطل
ل الأعضاء أنّ ، الوثائ اللازمة ات أمام  ة دراسة الطل ة على والشيء الایجابي في عمل ل الشفاف ها تضفي 

ة ةو ا سیؤد إلى عدم تعسف المصالح الإدارة مّ م، هذه العمل ل موضوع ما أنّ دراسة الملفات ، إبداء آرائها 
                                                            

ة راجع 1    : للمزد حول مفهوم مبدأ الشفاف
ة،   - اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في القانون،  ة الجزائرة، رسالة لنیل شهادة د ات القوانین الضرب أمزان عزز، أخلاق

اتنة،   .197، ص 2013-2012جامعة الحاج لخضر  
افحة ا"بن عبد العزز خیرة،   - م الراشد في م م الراشددور الح ات الح ر، "لفساد الإدار وتحقی متطل ، العدد الثامن، مجلة الف

اتنة، ص  ة، جامعة الحاج لخضر  اس ة الحقوق والعلوم الس  .333ل
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اشرة أمام الشُ  ة َّ م ل دقة وموضوع ات  ساعد على تفحص الطل ات ، اك  ل الحسا وتقضي هذه الوسیلة على 
ة من أجل عرقل عض ممثلي المصالح الإدارة المعن ستعملها  ة التي قد  ةالشخص قة المعن م الوث   .ة تسل

 
ص آجال دراسة الملفات  -2   تقل

ام المرسوم التنفیذ رقم الملغى  176 - 91بإجراء نوع من المقارنة بین المرسوم التنفیذ رقم   - 15وأح
م عقود التعمیر قد یتّضح أنّ هذا الأخیر 19 قة من آجال دراسة الملفات وتسل ان المرسوم ، قلّص حق عدما  ف
ة الرخص بثلاثة أشهر إلى أرعة أشهرالتنفی م أغلب حدد مدّة تسل م  م  ضرورةالمرسوم الجدید  أقر، ذ القد بتسل

یجب  "هالتي نصت على أنّ  48/3ما جاء ذلك في نص المادة ، 1یوما 15 هذه الرخص والشهادات خلال آجال
ات رخص البناء في أجل ة في طل اك الوحید للبلد فصل الش فنص ، "یوما التي تلي تارخ إیداع الطلب 15 أن 

منح للشُ  ة  وحتى، اك الوحید سلطة تقدیرة في تمدید هذه الآجالَّ هذه المادة جاء على سبیل الإلزام ولم  النس
ة َّ للشُ  ما یخص آجال الفصل فياك المتواجد على مستو الولا ام ف ه نفس الأح ات  تطب عل المواطنین طل

م العقود ا   .لتي یختص بها الشَُّاك الولائيلتسل
 

  إقرار ح الطعن  -3
ح الطعن  العودة إلى مختلف إجراءات تحضیر رخص وشهادات التعمیر نجد أنّ المرسوم التنفیذ أقر 

م الطعن خلال آجال محددة وألزم الجهات ، اك في حالة رفض الطلبَّ الشُ  القرارات التي ُصدرهاضد  جب تقد و
ضرورة الرد خلال أجلالمطعون  زة  15 أمامها  یوم للسماح لصاحب الملف برفع طعن ثاني لد الهیئات المر

ة المختصة    .أو اللجوء إلى الجهة القضائ
  
  
  

                                                            
عتبر إجراء خاصا بهذه العقود، وإنّما یدخل هذا  1 م عقود التعمیر لا  ما یخص تسل ات المواطنین ف إنّ إقرار ضرورة دراسة طل

م مختلف الوثائ ضمن الس اسة التي انتهجتها الدولة الجزائرة لإصلاح الخدمات المقدمة للمواطنین وتسهیل مختلف إجراءات تسل
مة رقم  19-15الإدارة، وقبل صدور المرسوم التنفیذ رقم  ن والعمران التعل ر 2013 لسنة   85 أصدر وزر الس قة الذ السا

م عقود ال ة لشهادة التعمیر، یوم واحد وألح فیها على ضرورة تسل النس ام  عة أ تعمیر أو رفضها من طرف الوالي خلال آجال س
ا یتم التقیّد بهذه الآجال خاصة ما یتعل برخصة  قة، لكن هل عمل ة لشهادة المطا النس ة لرخصة البناء وخمسة عشرة یوما  النس

فید حقا البناء؟، فهل یتم دراسة الطعن من طرف مصالح الوالي خلال ی القبول أو الرفض في نفس الیوم؟، هذا ما  وم واحد والرد 
ثرة الملفات  عقل دراسة الطلب خلال أجل یوم واحد خاصة مع  قها في أرض الواقع لأنّه لا  ن تطب م مات لا  أنّ مثل هذه التعل

 .التي تُعرض على مصالح الوالي
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ة التي تعی سیر الشُ  -ب  ة والعمل الات القانون   اك الوحیدَّ الإش
ه هذا الشُ  ة والدور الفعّال الذ یلع م النشا عمراني وقف اك في تحقی َّ رغم الأهم توجّه الدولة لتنظ

ادئ العامة المنصوص علیها في قانون التهیئة والتعمیر العودة إلى المرسوم التنفیذ المنظم لعمل  إلاّ أنّه، الم
ة أثناء سیر اجتماعات َّ هذا الشُ  الات عمل ة التي تؤد إلى إش عض الفراغات القانون اك نجده لا یخلو من 

الات التي قد تُثار في هذا المجالو ، اكالشَّ    :من أهم الإش
 

ا -1 ف   اكَّ تنصیب الشُ  تعدم وضوح 
ما یخص الجهة المصدرة للقرار المتضمن  ة ف ال ات إش ك على مستو البلد اب ة تنصیب الش أثارت عمل

كإنشاء  اب العودة إلى نص المادة ، هذه الش نجدها تنص على  19 -15من المرسوم التنفیذ رقم  58/6لأنّه 
ا" هأنّ  م س الدائرة المختص إقل موجب قرار ممضي من طرف رئ ة  اك الوحید للبلد وقبل هذا ، "...یتم إنشاء الش

ة " هنصت نفس المادة في فقرتها الأولى على أنّ  ة على مستو البلد اك الوحید للبلد ا ممّ ، "...یتم فتح الش
ة إصدار القرار المتضمن إنشاء الشُ  یجعلنا ف ما یخص  ال ف ونین لهَّ أمام إش ار الأعضاء الم ة اخت ف   .اك و

لّ  س الدائرة هو الم أنّ رئ اك یتم فتحه على َّ الشُ أنّ عني  فإنّ هذا، اكَّ ف بإنشاء الشُ فإذا افترضنا 
ة س على مستو البلد اق ، مستولى الدائرة ول س یاك یتم تعیَّ فإنّ أعضاء الشُ وفي نفس الس نهم من طرف رئ

س الدائرة لإصدار القرار المنشئ للشُ ، الدائرة یف نُفسر تدخل رئ اك رغم أنّ مختلف َّ حتى في هذه الحالة ف
ة ة عن الوالي، الإجراءات تتم على مستو البلد ا ة ن ة الوصا مارس فقط الرقا س الدائرة  ، الإضافة إلى أنّ رئ

ام قانون  وهذا أح ة عملا  مختلف المصالح الولائ الأخیر هو المختص بإصدار القرارات الإدارة الخاصة 
حدد اختصاصات الوالي ة الذ  ة، الولا اره ممثل للدولة أو الولا اعت   .سواء 

قة نوع من الغموض أثناء تنصیب الشُ  ة َّ هذا ما یثیر حق ة ، اك الوحید للبلد س البلد یجد نفسه لأنّ رئ
حرر القرار الإدار  س الدائرة الذ  ار الأعضاء وإرسال القائمة إلى رئ اخت قوم  قي فهل  ال حق أمام إش

ما جرت ، ؟اكَّ المتضمن إنشاء الشُ  ه  س الدائرة للمصادقة عل وقعه ثم یرسله إلى رئ قوم بتحرر القرار و أم أنه 
ه العادة أثناء تحرر القرارات الإدارة     .عل

ا على إنشاء الشُ  ل هذه الاحتمالات تؤثر سل مات وزارة َّ ف اب تعل اك وسیر أعماله خاصة في ظل غ
ح ما جاء في المرسوم التنفیذ رقم  ان وتوض منح ، 19 -15لتب ان على المشرع أن  ة  ة العمل ومن الناح

س المجلس الشعبي البلدَّ الاختصاص لإنشاء الشُ  ار، اك إلى رئ ة هي التي  اعت ة للبلد أنّ المصالح التقن
ل القرارات التي  غ المواطنین  ل الاجتماعات وتبل ات المواطنین وتحضیر  ات استلام طل تتولى مختلف عمل

س الدائرة لإنشاء الشُ ، تخصهم س له ما یبرره الوحید اكَّ وتدخل رئ لأنّ المشرع وفي مختلف التشرعات ، ل
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التعمیر منح الا م مختلف العقودالخاصة  ة في تسل س البلد ة ، ختصاص لرئ ة لقانون البلد النس ونفس الشيء 
التعمیر ة وإعداد مختلف الأدوات الخاصة  ة العمران م العمل ة في تنظ س البلد   .1الذ ألح على دور رئ

  
ة اتخاذ القرار -2 ة التي لها صلاح ان الجهة الإدار   عدم تب

یل الشُ 19 -15 خصص المرسوم التنفیذ رقم ة تش ف ان  مما أد ، اك وإجراءات عملهَّ مادتین فقط لتب
ة اتخاذ القرار داخل الشُ  ف ما یخص  ل ، اك َّ إلى وجود فراغات ف ت أم أنّ  هل یتم ذلك عن طر التصو

القبول أو الرفض عة هذه الآراء، مصلحة من المصالح الإدارة تبد فقط رأیها سواء  وما هو دور ، وما هي طب
لّ  اره الم اعت س المجلس الشعبي البلد  قة عدم وضوح ، اكَّ ف برئاسة الشُ رئ ل هذه التساؤلات تفید حق

ام التي جاء بها المرسوم التنفیذ المنشئ للشُ  ة أثناء اتّ ، اك الوحیدَّ الأح الات عمل خاذ مما سیؤد إلى إش
طلبها القرارات   .ن و المواطن التي 

اتخاذ القرار النهائي فإذا فرضن س المجلس الشعبي البلد ینفرد  أنّ رئ فما هو دور مختلف المصالح ، ا 
قة موضوع  ؟اكَّ التي تحضر اجتماعات الشُ  أنّ اعتراض أّة مصلحة سیؤد إلى عدم تحرر الوث وإذا افترضنا 

قا قبل إنشاء الشُ ، الطلب  أننا نطب نفس الإجراءات المعمول بها سا انت ، اكَّ ف ة  لأنّ المصالح الإدارة المعن
القبول أو الاعتراض  ة لا یتم ، تبد موقفها أثناء إرسال الملف إلیها  قة المعن وفي هذا الحالة الأخیرة فإنّ الوث

ة المختصة  حیل المعني إلى اللجوء إلى الجهة القضائ سبب هذا الرفض و ة  س البلد إصدارها من طرف رئ
  .لرفع المعارضة

 
عض عقود التعمیر دون العقود َّ تقیید اختصاصات الشُ حصر و  -3 اك الوحید في تحضیر 

  الأخر 
ما جاءت مفصلة في المرسوم التنفیذ  الترتیب   - 15بتفحص مختلف إجراءات تحضیر عقود التعمیر 

أنّ الشُ  ، 19 ل العقودَّ یتبّین لنا  عض العقود التي یتم ز یما تم التمیإنّ ، اك الوحید لا یختص بتحضیر  بین 
عض الآخر التي لا یختص الشُ ، اكدراستها أمام الشَّ  ما جاء ذلك في نص المادة الثالثة من ، اك بدراستهاَّ وال

ة بدراسة الطلبنفس  اختصاص مصلحة التعمیر على مستو البلد العودة إلى ، المرسوم  التي أقرت  وحتى 
نلاحظ ، لف العقود المبینة في الملاح الواردة في نفس المرسوم التنفیذ نماذج القرارات المتضمنة إصدار مخت

العقود التي یتم دراستها أمام الشُ  اك َّ وتلك التي لا یختص بها هذا الشُ ، اك َّ أنّ هناك فرق بین القرارات الخاصة 
أنّ العقود التي لا یختص بها الشُ ،  فید  ام والإَّ مما  جراءات المعمول بها في المرسوم اك تطب علیها نفس الأح

لات لإجراءات إصدار هذه العقود 179 -91التنفیذ رقم  عض التعد   .مع 
                                                            

 .المرجع الساب ،10 -11من القانون رقم  95 و 94 راجع المادتین  1
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ل  اع نفس الإجراءات لتحضیر  سبب عدم إت ة إجراءات تحضیر عقود التعمیر  فید عدم فعال هذا ما 
، ح واحد وهو عقود التعمیرجمعها في مصطل إدراجها ضمن نفس المرسوم التنفیذ وتمّ  من جهة تمّ ف، العقود

م هذه العقود اع نفس الإجراءات لتسل ما یثیر تساؤل حول سبب عدم من حال م، ومن جهة أخر لا یتم ات
ات دون التمیز بین مختلف الرخصَّ اختصاص للشُ  ل الطل ط ، اك الوحید لدراسة  س لأنّ ذلك سیؤد إلى ت

م هذه العقود ات حتى ، الإجراءات الإدارة لتسل ال الملفات التي تجد صعو استق ة لجهة الإدارة المختصة  النس
ات المواطنین بین تلك التي یختص بها الشُ  رمجة طل    .اك وتلك التي لا یختص بهاَّ في ترتیب و

  
 خاتمة

ن استخلاصه من خلال هذه الدراسة  م مها َّ أنّ إنشاء الشُ ، ما  اك الوحید لتحضیر عقود التعمیر وتسل
ات الفعّ لطال عتبر من الآل ة بها  ط الإجراءات الإدارة وتحقی المرونة في العمل س اسة الدولة في ت الة لتحقی س

صفة خاصة  ة  ة استعمال العقار والقضاء على البناء الفوضو وغیر ، العمران لتفاد الفوضى في عمل
 .مشروعال

اسة لن یتم فقط من خلال تعدیل ة إلاّ أنّ تحقی هذه الس عن طر ذلك ما یتم وإنّ ، النصوص القانون
ة في  ة تفعیل دور الهیئات المحل ةال ههذتحقی فعال خاذ إجراءات من خلال اتّ ، في أرض الواقع  وسائل القانون

ة على مسؤولي هذه الهیئات أثناء اتّ  ، خاذهم لمختلف القرارات ضمانا لعدم تعسفهم في استعمال سلطتهمالرقا
ات على أملاك الدولة عن طر الشروع في أشغال البناء  لأنّ مثل هذه الممارسات ستؤد إلى المزد من التعد

ة هذا الشُ   ، 1على هذه الأملاك  دون رخصة أو دون احترام قواعد وأدوات التعمیر م َّ سبب عدم فعال اك في تسل
ا للجوئهم للبناء    .الفوضو وثائ التعمیر لأصحابها في الآجال المحددة تفاد

ا أنّ الشُ  النظر وإنّ ، اك لا یجتمع خلال الآجال المحددة في المرسوم التنفیذَّ والملاحظ میدان ما یتم ذلك 
مها للمعالجة ما جرت العادة فلا تنعقد اجتماعات الشُ ، إلى عدد الملفات التي تم تقد عد توفر عدد َّ و اك إلاّ 

ا على سیر هذا الشُ س هذا ما، ثائ التعمیرمعتبر من الملفات المقدمة من طرف طالبي و  ؤد َّ یؤثر سل اك و
  . ذلك إلى تعطیل مصالح المواطنین

                                                            
ن والعمران في سنة 1 ة مارس 2004 أنّه منذ تعدیل قانون التهیئة والتعمیر في سنة 2008 صرّح وزر الس تمّ 2008 إلى غا

أنّه تمّ هدم فقط 65434 حالة بناء غیر مطاب للرخصة المسلمة و  5995 تسجیل ة مقامة  دون رخصة البناء، وصرح   بنا
مثل  1008 ة ما  ات الغیر مشروعة، راجع للمزد 15%حواليبنا   :من هذه البنا
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ة سیر أعماله ف وتشتت إجراءات تحضیر ، الإضافة إلى عدم وضوح إجراءات تنصیب الشَُّاك الوحید و
ل عقود التعم، عقود التعمیر هذا ما یؤد إلى تعقید ، یرعلى أساس أنّ الشَُّاك الوحید لا یختص بتحرر 

قدم ملفه للدراسة ة للإدارة أو المواطن الذ  النس   .الإجراءات سواءً 
ام المرسوم التنفیذ نُ ، على هذا الأساس ضرورة تعدیل أح المتعل  19-15ناشد المشرع الجزائر 

ة تحرر عقود التعمیر عن طر إقرار البدیل في حالة عدم اتّخاذ الشُ  زمة لدراسة ك للإجراءات اللاّ اَّ ف
ه في حالة عدم فصل عن طر النص على أنّ ، مبررالالملفات المقدمة أمام هذا الأخیر لتفاد التماطل غیر 

مها خلال الآجال المحددةَّ الشُ  ة قبول ضمني  ، اك في ملف الرخصة أو الشهادة المطلوب تسل مثا عتبر ذلك 
قة م الوث ضا على ، لتسل ه أن یلجأ إلى الطعن أمام والنص أ ح طالب الرخصة أو الشهادة التي رفض طل

س أمام نفس الَّ الشُ  ون بدون نتیجة على أساس أنّ نفس َّ لأنّ الاعتراض أمام نفس الشُ ، جهةاك الولائي ول اك 
قدمه المعني فصلون في الطعن الذ  قة هم الذین س   .الأعضاء الذین فصلوا في طلب الوث

غ م ما ین عد تسل ة  ل إجراءات الرقا ضرورة اتّخاذ  ة  م ي من جانب آخر إلزام مسؤولي الجماعات الإقل
ة ة لرخصة البناء أین أثبت الواقع، الرخصة المعن النس الرخصةأنّ المع المیداني خاصة  حترم مخطط  ني  لا 

خالف هذا المخطط ما هو محدد في الملف المقدم و س المجلس الشعبي البلد مع ذلك لا یتّ ، البناء  خذ رئ
عة ا یؤد إلى انتشار البناء الفوضو ممّ ، ما هو منصوص علیها في قانون التهیئة والتعمیر، إجراءات المتا

  . والمخالف للقانون والتعد على أملاك الغیر
    
  


